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  :المقدمة 

ال    ستوى الع ى الم رة عل ة آبي ل أهمي صالح يمث م ال ات موضوع الحك م . ميب ل الحك ويمث
ة       الصالح شان الألفي  اليوم جزءا من توافق الآراء في الأمم المتحدة، وينص إعلان الأمم المتحدة ب

ن     ضلا ع انون، ف يادة الق يم س ة، وتعم ز الديمقراطي ي تعزي دا ف دخر جه ن ت ات ل ى أن الحكوم عل
ة،   احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا بما في          ذلك الحق في التنمي

ذا                  ويرتبط نجاح أو فشل جهود أي دولة في تعزيز التنمية الإنسانية أو حتى احتمال توجهها نحو ه
  .النهج ارتباطا وثيقا بطبيعة وجودة الحكم

را لا يمكن فصله                   ستدامة أم ة الم صادية والاجتماعي ة الاقت ليمة للتنمي ويشكل أقامة بيئة س
ؤثر   ي ت م الت ة الحك ن نوعي صادي ع شاط الاقت ي الن ضا ف ستخدمها  . أي ن أن ت ي يمك والأدوات الت

ا مضى                    ا فيم ة عنه د تكون مختلف درتها ق ز ق م       . الدولة في الوقت الحاضر لتعزي شمل ، حك وهي ت
اء المؤسسات            اح ، وبن القانون ، والشفافية ، والإجراءات غير التعسفية واستقلال القضاء ، والانفت

لب عملي ي ص ل ه ذه العوام دها  ، وه ي تول ة الت ة الثق ى درج ر عل أثير آبي ا ت م ، وله ة الحك
وحظ            . الاقتصاديات الوطنية    وقد تحسنت نوعية الحكم في الدول العربية في بعض المجالات ، ول

  .حصول تدهور في مجالات أخرى 

  وسيبحث هذا البحث في مفهوم الحكم الصالح ومؤشرات قياسه في الوطن العربي

  .الدول العربية  في  وسبل إصلاح الحكم

  . مفهوم الحكم الصالح -أولا

يعرف الحكم بأنه مجموع المؤسسات والعمليات والآليات الموجودة لممارسة السلطة في             
ا   صاد م صالح . اقت م ال ا الحك ه ، أم صد ب ؤدي ,, فيق ة ت ضائية وإداري ية وق شاء مؤسسات سياس أن

شارآة        عملها بكفاءة وتخضع للمساءلة ويعدها المواطنون مؤسسات       ق الم  شرعية يمكنها عن طري
نهم                     ى تمكي دونها مؤسسات تعمل عل ا يع اتهم ، آم وينطوي  .في اتخاذ القرارات التي تؤثر في حي

  )1.(الحكم الصالح أيضا على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون بصفة عامة،، 

ة التي تباشر به                    ا الطريق صالح ،،بأنه م ال وم الحك دولي مفه سلطة في     ويعرف البنك ال ا ال
ة ،،     ق التنمي دف تحقي ة به صادية والاجتماعي ة الاقت وارد الدول ذا  ) . 2(إدارة م ا أن ه دو جلي ويب

ع      سات المجتم ة ومؤس سات المحلي ن المؤس ا م ضم غيره ا ي ة آم زة الحكوم سع لأجه وم يت المفه
اليب العمل الم              .المدني   ا    ويثير هذا المفهوم أهمية قواعد السلوك وشكل المؤسسات ، وأس ة بم رعي

  .تتضمنه من حوافز للسلوك 
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admin
Note
http://www.ulum.nl/b158.htm



دعم ،                         ذي يعزز وي م ال ه ،، الحك سانية فيقصد ب ة الإن أما الحكم الصالح من منظور التنمي
اتهم     هم وحري اراتهم وفرص شر وخي درات الب يع ق ى توس وم عل سان ، ويق اه الإن صون رف وي

  )3.(مع فقرا ،، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، لاسيما بالنسبة لأآثر أفراد المجت

ويمكن النظر في هذا السياق إلى الحكم الصالح على أنه ممارسة للسلطة الاقتصادية والاجتماعية  
والسياسية والإدارية لإدارة شئون بلد ما على جميع المستويات ، ويتكون الحكم من الآليات 

 الجهات الفاعلة إلى والعمليات ، والمؤسسات التي يؤدي من خلالها التفاعل بين الدولة ومختلف
وشمل الحكم الصالح بهذا المعنى التفاعل  .  اتخاذ إجراءات يمكن وصفها بأنها مستدامة ومنصفة

  ) 4.(بين الدولة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

رى                       ور أخ ة أم ين جمل ن ب سم م ذي يت م ال و الحك صالح ه م ال أن الحك ول ب ن الق  ويمك
شف  شارآة وال انون     بالم يادة الق زز س صفا ويع الا ومن ون فع ساءلة ، ويك م  . افية والم ل الحك ويكف

عة         ق آراء واس اس تواف ى أس صادية عل ة والاقت سياسية والاجتماعي بقيات ال ع الأس صالح وض ال
رارات المرتبطة                         را في صنع الق ات ضعفا وفق ر الفئ النطاق في المجتمع ، تسمع فيه أصوات أآث

  . بتوزيع موارد التنمية 

  : ويتضمن مفهوم الحكم الصالح العناصر التالية

    Rule of Law حكم القانون-1

ى                           ك بصفة خاصة عل ق ذل ز ، وينطب ة وأن تطبق دون تحي ة بالعدال يتعين أن تتسم الأطر القانوني
  .القوانين الحامية لحقوق الإنسان 

  Transparencyالشفافية -2

ات   ر للمعلوم دفق الح ى الت شفافية عل ستند ال ة  .ت ات المجتمعي سات والعملي تح المؤس ى أن تنف وعل
  .مباشرة للمهتمين بها ، وأن تتوفر المعلومات الكافية لتفهمها ومراقبتها

  Accountabilityالمسئولية -3

  .يجب أن تسعى المؤسسات والعمليات المجتمعية لخدمة جميع من لهم مصلحة فيها 

  :بناء التوافق -4

شكل                 يعمل الحكم الصالح على التوفي     ا ي ى م ى توافق واسع عل ق بين المصالح المختلفة للتوصل إل
  .أفضل مصلحة للجماعة 

  Equityالمساواة -5

  .تتوفر للنساء والرجال الفرص آافة لتحسين رفاهيتهم وحمايتهم 

   Affectivity & Efficiencyالفعالية والكفاءة -6

ق      شبع الاحتياجات مع تحقي ائج ت ات نت تج المؤسسات والعملي شرية   تن وارد الب تخدام للم أفضل اس
  .والمالية 



  المساءلة -7

عين  دني خاض ع الم اص ، والمجتم اع الخ ة ، والقط ي الحكوم ار ف ذو الق ون متخ ين أن يك يتع
  .للمساءلة حسب المؤسسة وحسب ما إذا آان القار داخليا أو خارجيا عنها 

  Strategically Visionالرؤية الإستراتيجية -8

ادة وال ك الق م    يمتل ع تفه ا، م سانية ومتطلباته ة الإن صالح والتنمي م ال عا للحك ورا واس ور منظ جمه
  )5.(السياق التاريخي والثقافي والاجتماعي المرآب لهذا المنظور

ات       ع الاتجاه سق م لاه يت ي أع ا ورد ف ا لم صالح وفق م ال وم الحك ول أن مفه فوة الق وص
صادية،              ة الاقت ة الليبرالي وق        الأخرى السائدة من حيث هيمن رام حق ة، واحت تعادة الديموقراطي واس

سان اتف            . الإن ي تتك دة الت دولوجيا الجدي ن الاي ا م ل نوع املا يمث لا متك شكل آ ار ت ذه الأفك فه
  .المؤسسات الدولية والنظام الاقتصادي الدولي في الدعوة إليها 

  : مؤشرات الإدارة الرشيدة والحكم الصالح في الوطن العربي -ثانيا

ة               مع تزايد الدعو   ا بمتابع ات للاصلاح في العالم العربي ، تنامى بصورة واضحة اهتمانه
يدة      ذه الاوضاع ،      Good Governanceاوضاعها في مؤشرات الإدارة الرش بقصد تحسين ه

رات       حيث قام معهد البنك الدولي يدة غطت خمس فت بوضع قاعدة بيانات لمؤشرات الغدارة الرش
ا                   يتم تحديثها آل      2004-1996تمتد من    سة التي يتابعه امين في إطار عدد من المحاور الرئي ع

  .والتي تشمل محاربة الفساد ، الاصلاح القضائي ن الاصلاح الاقتصادي ، التنمية البشرية 

ة وآل                      دول النامي ساعدة ال ذه المؤشرات م وقد استهدف معهد البنك الدولي من إصدار ه
ا           ا وبي ع أدائه دراتها وتحسين        من الدول والمنظمات المانحة على تتب اء ق ا لبن ن مدى نجاح جهوده

ات                     سي من مكون يدة آمكون رئي الإدارة الرشيدة وتعزيز الشفافية فيها ، إذ ينظر إلى الإدارة الرش
سليم      تثماري ال اخ الاس ستدامة والمن ة الم ة     . التنمي ديات الالفي ة تح ندوق مواجه ستند ص وي

Millennium Challenges Account   رات ائج مؤش ى نت ه    إل ي قرارات يدة ف الإدارة الرش
  .لتخصيص المساعدات للدول النامية الاقل دخلا 

ات الإدارة             ويتصاعد اهتمام صناع القرار ودعاة الاصلاح والمجتمع المدني بمتابعة مكون
ر   ه صوب التغيي ز التوج يدة لتعزي سن الإدارة   . الرش ى أن تح ؤخرا إل ر صدر م ار تقري د أش وق

ستويات    ى م ؤدي إل يدة ي ى  الرش شية أعل ة     , معي ات المانح درك الجه ر ، وت ن الفق د م ى الح إل
  .للمساعدات أن ما تقدمه من دعم يكون أآثر فعالية في الدول التي تتمتع بحكم رشيد 

ا                      يس نطاق رات التي تق ر من المتغي ى عدد آبي وتستند بيانات مؤشرات الإدارة الرشيدة إل
يدة و الإدارة الرش ن العناصر المرتبطة ب عا م ن واس ر م ن أآث تقاؤها م م اس ي ت مصدرا ) 25(الت

ددا    ا إحصائيا مح د نظام ع المعه ة إذ اتب سوحات قطري ة وم ة مختلف ات عالمي ا لمنظم ستقلا تابع م
ة  ل  ((لإقام ط مثق زود       )) متوس ذي ي صدر ال ة الم ع اهمي ب م أوزان تنتاس ة وب ل دول اص بك خ
    .البيانات

-صفر(  وفق نسب مئوية تتراوح بينوقد تم تصنيف الدول في مؤشرات الإدارة الرشيدة
، حيث تدل النسب المئوية الاعلى على حالة افضل تضع الدولة ضمن مجموعة الدول ذات )100

حسن الإدارة وصلاح الحكم ، والعكس صحيح ، وبذلك ينقسم دليل المؤشر غلى خمس مستويات 



مقارنة ( النسب المئوية من الإدارة الرشيدة وصلاح الحكم آما هو موضح أدناه ، مع ملاحظة أن 
   .وليست مطلقة ) وتاشيرية

   في وضع مقارن ممتاز                                %75 أعلى من -

   في وضع مقارن جيد                                %50 أعلى من -

   في وضع مقارن متوسط                               %25 أعلى من -

  وضع مقارن ضعيف  في                                %10 اعلى من -

  في وضع مقارن ضعيف جدا                                  %10 أقل من -

 21 دولة منها 209 على 2005وقد اشتملت قاعدة بيانات مؤشرات الإدارة الرشيدة لعام 
-200( دولة عربية للفترة 19 دولة منها 195مقارنة مع ) 2004-2002(دولة عربية للفترة 

2002. (  

  : مؤشرات الإدارة الرشيدة وصلاح الحكم بالآتي وتتمثل مكونات 

  .مؤشر المشارآة السياسية والمساءلة      -1

  . مؤشر الاستقرار السياسي     -2

  .مؤشر فعالية الحكومة      -3

  مؤشر البيئة الإجرائية      -4

  . مؤشر حكم القانون     -5

  .مؤشر محاربة الفساد      -6

نب المختلفة للغدارة الرشيجة وصلاح الحكم ، والتي تتضمن         وتقيس هذه المؤشرات الجوا   
ذها       سياسات وتنفي ياغة ال ى ص درتها عل تبدالها وق ا واس ات ومراقبته ر للحكوم ار الح الاختي
شفافية    ة وال سياسية والمدني ات ال ا الحري انون والتزامه ا للق ى احترامه افة إل ة بالإض بفعالي

  . لفساد الإداري والمالي واآتسابها ثقة المواطنين وابتعادها عن ا

  :مؤشر المشارآة السياسية والمساءلة      -1

ساب المؤشر                     سياسية، ويلاحظ من خلال احت ات ال يقيس هذا المؤشر الجوانب المترتبطة بالحري
 حصول تدني واضح في حجم المشارآة السياسية ، حيث تراجعت تراتيب             2004 و 2002لعامي  

  والجدول التالي يوضح .  إلى وضع ضعيف وضعيف جدا بعض الدول العربية من وضع متوسط

  

  



  .ذلك 

  وضع الدول العربية في مؤشر المشارآة السياسية والمساءلة ) 1(جدول 

 2004التصنيف  2002  التصنيف الدولة الترتيب عربيا
 34.0 41.4 الكويت 1
 32.5 40.4 المغرب 2
 29.1 37.9 الأردن 3

 27.7 24.7 البحرين 4
 26.7 32.8 قطر 5
 25.7 31.8 لبنان 6
 25.2 26.8 جيبوتي 7
 24.3 30.8 سلطنةعمان 8
 23.8 19.7 الجزائر 9
 22.8 21.2 اليمن 10
 21.8 35.4 الإمارات 11
 20.9 21.2 مصر 12
 17.5 22.7 تونس 13
 15.5 27.3 موريتانيا 14
 12.1 17.7 فلسطين 15
 6.3 6.6 الصومال 16
 5.8 8.6 السعودية 17
 4.4 0.5 العراق 18
 3.9 5.6 سوريا 19
 2.9 4.5 ليبيا 20
 2.4 4.0 السودان 21

World Bank Institute : Data Base of Good Governance Indicators 
2002-2004 , www.worldbank.org                                                          

د حصلت              ويبين مؤشر المشارآة السياسية      ام ، فق را للاهتم ا مثي ساءلة نمط دول ) 7(والم
ام   من بين الدول العربية الواحد والعشرين المشمولة على وضع     ة  2004متوسط في ع  مقارن

ع  ام ) 9(م ي ع ين 2002دول ف ن ب ام ) 19( م ملها المؤشر لع ة ش دول هي  . 2002دول وال
رين ، قط  رب ، الاردن ، البح ت ، المغ ب الكوي وتي بحسب الترتي ان ، جيب ت .  ر ، لبن وآان
ين ضعيف في                  ا ب ة الأخرى م دول العربي ان ،     :  هي     دول) 8(مؤشرات جميع ال سلطنة عم

دا في                          سطين ، وضعيف ج ا ، فل ونس ، موريتاني ارات، مصر ، ت ) 6(الجزائر ، اليمن ، الإم
  .دول تمثلت في الصومال ، السعودية ، العراق ، سوريا ، ليبيا ، السودان 

تقرار            وغني   عن البيان فان هذا المؤشر لا يخلوا من انتقادات ، حيث يمكن أن يكون الاس
  .السياسي الوجه الأخر لنسق للحكم يحول دون تداول السلطة 



  : مؤشر الاستقرار السياسي -2

ى تصنيف            ارات عل ا قطر والام ان هم أما من حيث مؤشر الاستقرار السياسي ، فقد حصلت دولت
ة دول    2004ممتاز في عام     ام     مقارنة بثلاث ى       .2002 في ع دول التي حصلت عل ع عدد ال وارتف

ى تصنيف متوسط                       تصنيف جيد من من ثلاثة الى أربعة دول ، وبقي عدد الدول التي حصلت عل
ان                      )  دول   8( على حاله    دول دولت سبة لتصنيف ضعيف ، حيث بقي عدد ال شيىء بالن ، ونفس ال

سطين  ان وفل ا لبن صني .هم سبة لت ا بالن دول من  أم د ازداد عدد ال دا ، فق ام ) 3(ف ضعيف ج ي ع ف
ى  2002 ام ) 5( إل ي ع ي 2004دول ف دول ه صومال ،  : ، وال سودان ، ال يمن ، ال ر ، ال الجزائ

  .والجدول التالي يوضح ذلك .والعراق 

  وضع الدول العربية في مؤشر الاستقرار السياسي ) 2(جدول 

 2004يف التصن 2002التصنيف  الدولة الترتيب عربيا

 79.1 74.1 قطر  1

 78.2 79.5 الإمارات 2

 84.3 70.9 سلطنة عمان 3

 55.3 52.4 الكويت 4

 54.4 54.6 موريتانيا 5

 51.9 54.6 تونس 6

 49.5 60.0 البحرين 7

 47.1 33.0 ليبيا 8

 45.1 33.5 الأردن 9

 39.8 38.9 المغرب 10

 34.5 23.8 جيبوتي 11

 30.6 41.1 السعودية 12

 28.2 37.3 سوريا 13

 25.2 30.3 مصر 14

 23.3 27.6 لبنان 15

 10.2 4.3 فلسطين 16

 8.3 7.6 الجزائر 17

 7.3 13.0 اليمن 18

 2.4 2.7 السودان 19

 0.5 3.2 الصومال 20



 0.0 4.9 العراق 21

World Bank Institute : Data Base of Good Governance Indicators 
2002-2004 , www.worldbank.org  

  : مؤشر فعالية الحكومة  -3

دى          ين أح ن ب ة م ع دول عربي صلت ارب د ح ة ، فق ة الحكوم ر فعالي ث مؤش ن حي ا م أم
ام           ام          2004وعشرين دولة على تصنيف ممتاز في ع دولتين في ع ة ب وآانت   . 2002 مقارن

رها       ة مؤش ت قيم ث آان دمتها ، حي ي مق ارات ف ة الإم ا %) 86.1( دول تبعته
د      %) . 75.5(فالبحرين  %) 78.4(فقطر  %) 79.3(انسلطنةعم د فق سبة لتصنيف جي أما بالن

ين    ) 8(انخفض عدد الدول من      ام    ) 19(دول من ب ة في ع ى  2002دول ين  ) 6( إل   دول من ب
ه                .2004 دولة في عام     21 ى حال ة عل دول العربي ) 4(وبالنسبة لتصنيف ضعيف بقي عدد ال

ى ثلاث                دول ، وأزداد عدد الدول التي حصلت ع        ة واحدة إل دا من دول لى تصنيف ضعيف ج
  .السودان والعراق والصومال :دول هي 

   : مؤشر البيئة الإجرائية-4

ى تصنيف                      ة واحدة فقط عل ة عربي ة حصلت دول ة الإجرائي وبالنسبة لعنصر لمؤشر البيئ
ام  ي ع ارات ف از هي الإم ام 2004ممت ي ع صنيف ف ى نفس الت دولتين حصلت عل ة ب  مقارن

ارات والبحرين  ه2002 د من .ي الام صنيف جي ى ت ي حصلت عل دول الت دد ال وانخفض ع
ى تصنيف متوسط          .ثمان دول إلى خمسة دول       ة      وازداد عدد الدول التي حصلت عل  من اربع

ى                      دول إلى ستة دول ، وآذلك ارتفع عدد الدول التي صنفت بدرجة ضعيف من ثلاث دول ال
ة  دول العربي دد ال ضا ازداد ع ن   ست دول ، واي دا م صنيف ضعيف ج ى ت ي حصلت عل  الت

ام    ي ع ان ف ام       2002دولت ي ع لاث دول ف ى ث صومال إل ا وال ا ليبي راق  2004هم ي الع  ه
  .يوضح ذلك ) 4(والجدول رقم .بالاضافة الى الصومال وليبيا 

  وضع الدول العربية في مؤشر البيئة الإجرائية ) 4(جدول 

 2004 التصنيف 2002التصنيف  الدولة  الترتيب عربيا
 79.3 78.1 الإمارات  1
 72.9 78.1 البحرين 2
 64.0 70.4 سلطنة عمان 3
 56.2 58.2 الأردن 4
 55.2 65.8 الكويت 5
 52.7 57.7 موريتانيا 6
 45.8 61.2 قطر 7
 44.8 53.6 تونس 8
 42.4 54.6 المغرب 9

 38.9 56.6 السعودية 10
 31.0 34.7 لبنان 11
 27.1 36.2 مصر 12



 21.7 26.0 جيبوتي 13
 17.7 29.6 الجزائر 14
 16.3 16.3 فلسطين 15
 14.8 27.6 اليمن 16
 14.8 11.7 السودان  17
 10.8 17.3 سوريا 18
 5.9 5.1 ليبيا 19
 4.9 0.0 العراق 20
 0.0 0.5 الصومال 21

World Bank Institute : Data Base of Good Governance Indicators 2002-
2004 , www.worldbank.org                                                                       

  : مؤشر سيادة القانون -5

ام      ي ع ة ف دول العربي ي ال دهورا ف ر ت ذا المؤش هد ه ام 2004ش ة بع د 2002 مقارن ، فق
لاث   صلت ث ام     ح ي ع از ف صنيف ممت ى ت ة عل س دول   . 2004دول عربي ع خم ة م مقارن

ام  عر ي ع ة ف ا    2002بي ر فيه ة المؤش ان قيم ث آ ب ، حي ان الترتي لطنة عم صدرت س  ، وت
ان                       %)83.1( ى دولت د من ست دول إل ى تصنيف جي ، وانخفض عدد الدول التي حصلت عل

ة      ن دول صنيف ضعيف م ى ت ي حصلت عل دول الت دد ال ت ، وازداد ع رين والكوي ا البح هم
ى           2004 إلى سبع دول في عام       2002واحدة في عام     ، وبقي تصنيف الدول التي حصلت عل

  .ضعيف جدا على ثلاث دول ، هي السودان والعراق والصومال والجدول التالي يوضح ذلك 

  وضع الدول العربية في مؤشر سيادة القانون) 5(جدول 

 2004التصنيف  2002  التصنيف الدولة الترتيب عربيا
 83.1 76.5 سلطنة عمان 1
 78.7 80.6 الإمارات 2
 76.8 76.0 قطر 3
 69.1 79.1 البحرين  4
 67.6 74.5 الكويت 5
 60.4 63.8 الأردن 6
 58.0 61.2 تونس 7
 57.0 65.3 السعودية 8
 54.1 56.6 مصر 9

 51.7 57.1 المغرب 10
 43.5 48.0 لبنان 11
 42.0 43.9 سوريا 12
 33.8 32.7 جيبوتي 13
 32.4 44.4 موريتانيا 14
 30.4 23.5 ليبيا 15
 27.5 31.6 الجزائر 16



 19.3 45.9 فلسطين 17
 12.1 7.7 اليمن 18
 3.4 6.1 السودان 19
 0.5 1.5 العراق 20
 0.0 0.0 الصومال  21

Source: World Bank Institute , Data Base of Good Governance Indicators 
2002-2004 , www.worldbank.org 

                                                                               

 :مؤشر محاربة الفساد     -6

ين                  ة من ب ع دول عربي ى أن ارب ى تصنيف         21تبين البيانات المتاحة إل ة حصلت عل  دول
ام           2004ممتاز في عام     ارات          2002 مقارنة مع خمس دول في ع دمتها الإم  ، وآانت في مق
البحرين   %) 77.3(طنة عمان   تليها سل %) 86.7(بمؤشر يساوي    ا مؤشرات    %). 76.8(ف أم

ام                ة مع خمس       2004بقية الدول العربية فقد حصلت سبع دول على تصنيف جيد في ع  مقارن
ا  وتي وليبي صنيف ضعيف ثلاث دول هي جيب ى ت ي حصلت عل دول الت دد ال ان ع دول ، وآ

دا من دولت                ام      واليمن ، وارتفع عدد الدول التي حصلت على تقدير ضعيف ج  2002ان في ع
 ، وآانت هذه الدول هي الصومال والعراق والسودان والجدول           2004إلى ثلاثة دول في عام      

  .التالي يوضح ذلك

  وضع الدول العربية في مؤشر محاربة الفساد) 6(جدول 

 2004التصنيف  2002التصنيف  الدولة الترتيب عربيا
 84.2 86.7 الإمارات 1
 77.3 82.7 سلطنة عمان 2
 76.8 82.1 البحرين 3
 83.2 76.8 الكويت 4
 72.1 81.6 قطر 5
 68.5 58.2 الاردن 6
 64.5 70.4 تونس 7
 61.1 72.4 السعودية 8
 58.1 62.2 موريتانيا 9
 56.7 56.1 المغرب 10
 51.2 47.4 مصر 11
 41.9 31.1 الجزائر 12
 39.9 42.3 لبنان 13
 34.5 18.9 فلسطين 14
 27.1 47.4 سوريا 15
 22.7 32.7 اليمن 16
 16.3 26.0 ليبيا 17
 14.3 31.1 جيبوتي 18



 4.9 12.2 السودان 19
 2.5 1.5 العراق 20
 0.5 6.1 الصومال 21

Source: World Bank Institute , Data Base of Good Governance Indicators 
2002-2004 , www.worldbank.org   

                                                                               

ة في مكافحة              دول العربي ود بعض ال وعموما فقد شهد المؤشر تحسنا ملحوظا يعكس جه
شطة               الفساد من خلال سن التشريعات والقوانين التي تحاسب الاشخاص والشرآات تمارس أن

  . غير قانونية 

  عربية مؤشر الشفافية في بعض الدول ال  -ثالثا

ة         شرآات العالمي ة وال يعكس مؤشر الشفافية درجة التحسن في ممارسات الإدارة الحكومي
ساد     ة الف ود محارب شفافية وجه ز ال رص تعزي ة    . لف ن منظم صادر ع سنوي ال ر ال شير التقري وي

ة أقطار فقط                    2002الشفافية الدولية لعام     ة التي دخلت المؤشر آانت أربع  إلى أن الأقطار العربي
د احتلت الترتيب        ) ونس ، الأردن،مصر والمغرب     ت(هي   والي ،     ) 36،40،52،62(، وق ى الت عل

والي    ) 3.4 و3.7 و4.5و4.8(وآان رصيدها في المؤشر      ى الت ك     .عل الي يوضح ذل والجدول الت
).6(  

  ) 2002(مؤشر منظمة الشفافية الدولية لقياس مدى تفشي الفساد  )7(جدول 

 المسوحسجلمعدل الرصيد الم الدولة الترتيب
 5 4.8 تونس 36
 5 4.5 الأردن 40
 4 3.7 المغرب 52
 7 3.4 مصر 62

Source : WWW.Transparency.Org  

ة    ار العربي لاه أن وضع الأقط دول أع ن الج ال  ويلاحظ م ي مج ط ف ازال دون المتوس م
الشفافية رغم أن عدد المسوح التي أجريت فيها أرتفع مما يدل على تنامي الاتجاه في هذه الأقطار           
ين                 نحو الاهتمام بالمؤشر ليكون أآثر موضوعية وللحفاظ على وضعها ، ويتراوح دليل المؤشر ب

شفافية و        ) صفر( دام        التي  7الذي يعني درجة فساد عالية وانعدام ال ة وانع فافية عالي ي درجة ش  تعن
  )7.(الفساد 

وأعطى التقرير بصفة عامة انطباعا ايجابيا فيما يتعلق بجهود محاربة الفساد في الأقطار               
ي          ا ف ز جهوده ك مع تعزي ق ذل رة المنصرمة وتواف سنوات الأخي ا خاصة في ال ة وتطوره العربي

وال  ة غسيل الأم ة والا. محارب ورة المعلوماتي د دفعت ث ات وق ة بحكوم ة المتقدم صالات والتقني ت
الدول النامية ومنها الأقطار العربية إلى تعزيز جهود محاربة الفساد مع تراجع احتكار الحكومات             

  .للمعلومات وانفتاح قنوات الرأي العام 



ساد  ة الف شاء لجان لمحارب ة بإن ام الأقطار العربي ة بقي ود القطري ى الجه ك عل وانعكس ذل
ة الكوي ثلا دول ائق م صي حق ان تق رب(ت والأردن ، ولج زز ) المغ ة تع شريعات عام رار ت ، وإق

سياسية   ة وال صادية والإداري شفافية الاقت اون الخليجي  ( ال س التع ات ) دول مجل ة محاآم ، وإقام
زهم         تخدام مراآ اءة اس ساد وإس وا بالف ار اتهم سئولين آب ة لم وريا، والأردن  (علني صر ، وس م

رب ب  ) والمغ ن مناص زلهم م راق  ( هم وع رب والع ة     ) المغ ة خاص ات دولي ي اتفاقي دخول ف وال
  ) .لبنان(بمحاربة الجريمة 

شفافية في أطار حرص الأقطار                        ز ال ساد وتعزي ة الف ذا التوجه الإيجابي لمحارب ويأتي ه
صاديا والحد                  ا واقت ساد اجتماعي العربية على تحقيق التنمية المستدامة والحد من التبعات السلبية للف

در  ن ه صادي،   م لاح الاقت اح والإص ار الانفت ل لثم تغلال الامث ق الاس ة، وتحقي وارد الدول م
و الاقتصادي في الوقت                         اطرة النم د ق ذي يع ي المباشر ال تثمار الأجنب واستقطاب المزيد من الاس

  . الراهن

صاد     د أضعفت الاقت م ق وء إدارة الحك ان س ه يلاحظ ب ود فإن ذه الجه ل ه ن آ الرغم م وب
شرق الأوسط وشمال          (( أشار إليه تقرير بعنوان     العربي وهذا ما     ة في ال د لأجل التنمي الحكم الجي

ى   ))  د أدى إل م ق ام إدارة الحك أن ضعف نظ ر ب ث وضح التقري دولي ، حي ك ال صدرت عن البن
ود                ذ ثلاث عق التأثير بشدة على الأداء الاقتصادي ، فالإنتاجية في المنطقة العربية تشهد تراجعا من

د                 ويقف متوسط   .  ة عن دخل في المنطق رد من ال ام     % 0.9النمو السنوي لنصيب الف ذ ع  1980من
ان            . وهو ما يقل عن مستواه في الدول الإفريقية جنوب الصحراء            و آ ه ل د أظهرت دراسات أن وق

شرة   سنوات الخمس ع ي ال ع ف د أرتف ة ق ي دول المنطق ام ف ي القطاع الع ة الإدارة ف متوسط نوعي
ستوا   ل م در يماث ية بق ت      الماض يا ، لكان رق آس وب ش ي جن وي ف ت أداء ق ي حقق دول الت ي ال ه ف

نويا   % 1معدلات النمو في المنطقة أعلى بنسبة تصل إلى نحو            اع          . س ضا ارتف ي أي ذا يعن ان ه وآ
  .دخل الفرد إلى ضعف ما هو عليه الآن 

دول ذات                   ة بال وطن العربي مقارن آما آشف التقرير بأن نظام إدارة الحكم الضعيف في ال
صالح                   مست م ال ين لنظام الحك ين متلازمت ضمينية  : ويات الدخل المماثلة ، قد فشل في تأمين قيمت الت

ي      شرية ف ة الب صادي والتنمي و الاقت دوره النم ا أضعف ب ساءلة ، مم اج والم رف بالإدم ا يع أو م
ة  ة العربي ي    . المنطق ا ف م تحقيقه ي ت دد المكاسب الت ضمينية يه ن ضعف الت ر م ذر التقري د ح وق

سن دد    ال اع ع ن ارتف ة ع ضغوط الناجم ية ، إذ أدت ال دمات الأساس ال الخ ي مج صرمة ف وات المن
اء ناهيك عن                           اء والم ل الكهرب ى نقصان خدمات أساسية مث رة إل دن الكبي السكان وبالذات في الم
اف وفي المستوى التعليمي           ين الحواضر والأري ازدياد الفجوة ما بين حقوق الرجل والمرآة وما ب

ا  ر أن    ور. عموم راد ، غي ين الأف ا ب ساواة م ى الم دعو إل ة ت وانين دول المنطق اتير وق م أن دس غ
ى الخدمات            . حقيقة الأمر غير ذلك      ع ولا الحصول عل وفرة سواسية للجمي فلا مؤسسات الحكم مت

سياسيين هو عمل                . العامة متوافر للجميع على نفس المستوى        ساءلة ال إن م وآما هو معروف ، ف
م ،         نادر في المنطقة   دوير الحك م وت  العربية ، وآذلك توافر فرص متساوية للوصول إلى سدة الحك

ة          اتهم اليومي ر حي ن أن تعك دلا م واطنين ب دم الم ة تخ د بيروقراطي ن تواج ك ع م أن .ناهي ورغ
ا                       وج في مواضيع حساسة له الفضائيات وبقية وسائل الإعلام العربية قد ساهمت مؤخرا في الول

ر أ       شفافية ، غي م                     صلة بال ائل الإعلام ول ة بقيت محصورة بوس ة من الحري ذه المساحة المهم ن ه
زال سرابا            . تنتقل إلى الحياة العامة      ر    . فمسالة تداول السلطة بحرية وبصورة دورية لا ت ومن غي

  .الواضح متى سيتحول هذا السراب إلى واقع ملموس في المستقبل المنظور 



ل ال ة تحت ر أن دول المنطق شير التقري ا ي ام إدارة آم ة نظ ق بنوعي ا يتعل ر فيم مرآز الأخي
شرقية أو                           ا ال يا أو أورب شابهة في شرق آس ا خصائص مت دول له الحكم بشكل عام إذا ما قورنت ب

  ) 8.(أمريكا اللاتينية ، فضلا عم الدول النامية الأخرى 

   دور الأمم المتحدة في دعم الحكم الصالح -رابعا

ة من   يمكن للأمم المتحدة أن تسهم في دع       م الحكم الصالح في الدول النامية ومنها الدول العربي
  :خلال ما يلي 

ة                    -1 م المتحدة للطفول ة الأم دم منظم ضائية ، وتق تعزيز البرلمانات والهيئات الانتخابية والق
دريب     )) اليونسيف  (( ل ، وت وق الطف العم من أجل تنقيح القوانين الوطنية وفقا لاتفاقية حق

سياسي    البرلمانيين ومسئ  ولي أنفاذ القوانين ، إدماج حقوق الأطفال بوجه عام في النسيج ال
  .والقانوني للدول 

ع                         -2 ة المخدرات ومن م المتحدة لمراقب ال مكتب الأم الحكم الصالح جزء لا يتجزأ من أعم
ة  درات دون    . الجريم ار المخ ار تج ن آب درات وم ن المخ ال م الم خ اد ع ن إيج لا يمك ف

ساعد المكتب في        . ية للقضاء وأنفاذ القوانين     تعزيز النظم الوطن   داني ي وعلى الصعيد المي
دم   ا ، ويق شروعة وإنتاجه ر الم درات غي ى المخ ب عل ض الطل ة لخف ود المبذول الجه
المساعدة الفنية لوآالات أنفاذ القوانين في حربها ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات              

.  

صالح ، وخصوصا من                -3 م ال ة واطر            يعد دعم الحك ضائية الوطني نظم الق ز ال خلال تعزي
سين             ين الجن ساواة ب ة والم السياسة العامة أمرا لامناص منه أيضا لتعزيز الصحة الإنجابي

.  

اء                   -4 ى بن يرآز برنامج الغذاء العالمي ، في المساهمة التي يقدمها لتحقيق الحكم الصالح عل
ة ،    ات المحلي ي المجتمع درات ف ز إمكا  الق دف تعزي رة     به ر الفقي صول الأس ة ح ني

ذا الهدف في                       وغ ه سية لبل يلة الرئي ل الوس ذاء ، وتتمث ى الغ والمتضررة من الأزمات عل
ه                رتبط تحقيق سان الأساسية وهو أمر ي وق الإن الدعوة إلى اعتبار الحق في الغذاء من حق

  .ارتباطا وثيقا بتمكين المرآة

ة الأ   -5 صادية والاجتماعي شؤون الاقت ت إدارة ال ية  أول ات الأساس شر البيان ع ون ة لجم ولوي
ع   سياسات ووض ياغة ال ي ص ساعد ف ي ت ك لك ة ، وذل الحكم والإدارة العام ة ب المتعلق
ة  ضا عملي ذه الإدارة أي دول الأعضاء ، ودعمت ه ي ال ة الأجل ف تراتيجيات الطويل الاس

  .تبادل المعلومات بشأن الممارسات والسياسات في مجال أصلاح القطاع العام 

تمثل الانتخابات الجديرة بالثقة احد العناصر الرئيسية للحكم الصالح ولعملية التحول إلى               -6
ة     ساعدة الانتخابي وفير الم دة ت م المتح ل الأم ام تواص دار الع ى م ة ، وعل الديمقراطي

  )9.(والمساعدة في تعزيز المؤسسات الوطنية من أجل تحسين إدارة العملية الانتخابية 

  

  



  :م صالح في الوطن العربي  نحو حك-خامسا

م      ى فه وي عل ي تنط دة وصعبة ، فه ة معق م عملي سات والحك ة إصلاح المؤس د عملي تع
وائح                 وانين والل ر الق ومعالجة نطاق واسع من التحديات ، ولا يمكن تحقيق الإصلاح بمجرد تغيي

ادة أو ب                         ستدام من جاني القي وي وم زام ق دون الت ن تتحقق ب دون إعطاء   التنظيمية ، حيث منافعه ل
  .الشعوب حريتها في الموافقة عليه 

دني                وءة ومجتمع م ة آف ا دول م هم وأم لإصلاح الحك ان الت أن الرآيزت ول ب ويمكن الق
ل صوت                   م وتفعي مؤثر ، وعليه فان برنامج الإصلاح ينبغي أن يتضمن إصلاح جوهر الحك

  )10.(الشعب 

   : إصلاح جوهر الحكم-1

يادة              تتجسد مفاتيح الإصلاح المؤسسي في     ة وس ة المدني درة الخدم سياسي وق ل ال  تحسين التمثي
  . القانون وفيما يلي توضيحا لهذه العناصر 

   :التمثيل والتشريع       - أ

شرية     درات الب ر الق م ، أو تحري ام الحك ة لإصلاح نظ ات حقيقي د إمكاني ن أن توج لا يمك
شريعية فع          ات     تحريرا حقيقيا ، وبدون تمثيل سياسي شامل في مجالس ت ى انتخاب ة ترتكز عل ال

ليمة      صورة س ه ب ن خيارات ر ع شعب التعبي سنى لل ي يت ة ،و لك وءة ومنتظم ة وآف رة وأمين ح
ا           ساءلة تمام لا وم ة فع ة ممثل صبح الحكوم ب أن ت ليم ، يج و س ى نح صالحه عل ون م وص

ل . ام  –ومؤسسة التمثي ين نظ ية ب ة الوصل الأساس شريعية هي حلق سلطة الت شريع ، أو ال  الت
م شعب الحك الس       .  وال ورة مج ذه ص ل ه ة الوص ذ حلق ة تأخ ة الليبرالي نظم البرلماني ي ال وف

ي           اعلين ف م الف ي تحك ة الت د القانوني صقل القواع ضع وت ة ت ة بحري ة ومنتخب شريعية ممثل ت
ي       ة الت سلطة التنفيذي ة ، أو ال يطرة الحكوم ه الخصوص س ى وج نظم عل ة ، وت ع آاف المجتم

سيا         ادة الحزب ال ات               يرأسها في الع ة في الانتخاب ة الأغلبي ى ثق ذي حصل عل وأفضل  . سي ال
وحظ بالفعل ، ولكن                   ا ل ضمانة لعملية التنظيم هذه ليست فقط الانتخابات الأمينة والمنتظمة آم
شريعي تعارض الحزب              أيضا وجود حزب حر وفعال أو أحزاب حرة وفعالة في المجلس الت

  .الحاآم 

لمية ، بالإضافة            أن وجود مؤسسات توفر نظام انتخاب قوي         سلطة بصورة س داول ال يسمح بت
شعب           ة مصالح ال ا أفضل ضمانة لحماي  –إلى جهاز تشريعي يعكس بشفافية إرادة الشعب هم

ه            ى وجه الخصوص     . بما في ذلك حماية حقوق الإنسان الأساسية وحرياته وآرامت ل عل وتكف
ات      احترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، ولاسيما العناصر المتج          ود والاتفاقي   سدة في العه

  .الملزمة 

   :الإدارة العامة والخدمة  - ب

ى             ود عل يتعين على الحكومات أن تؤدي وظائفها بوصفها مقدمة خدمات عامة ومنفذة للعق
ه دول                         ر إلي ا تفتق اءة ، وهو م سم بالكف ة تت نحو فعال وآفؤ وشفاف ، ويتطلب هذا إدارات عام

دول               وبالتالي ، فإن    . عربية عديدة    ذه ال سبة له سة وملحة بالن ة رئي إصلاح الغدارة العامة مهم
ة     . تقع في صميم برنامج الإصلاح المؤسسي الأوسع       ادة إنتاجي زمن بين أهداف الإصلاح زي

دنيين  وظفين الم ين الم اس لتعي دارة آأس يخ الج ة ، وترس دارة العام دمات والغ اءة الخ وآف



دماتهم   اء خ اتهم وإنه ة أي . وترقي د حاج وظفين ، بوضع  وتوج أة الم ام مكاف ضا لإصلاح نظ
  .هيكل رواتب شفاف وأجور مرضية وحوافز مناسبة 

ك                        رادات الضرائب ، وذل ة من إي ل الإدارة والخدمات العام ين تموي ك يتع ى ذل علاوة عل
ة        . لتغطية تكلفة الخدمات وتخفيض عجز الموازنة        آما يتوجب أن يشمل إصلاح الإدارة العام

 بما في ذلك آفاءة     –ب على نحو يعزز الإنصاف والكفاءة على حد سواء          على إصلاح الضرائ  
اء  ن الأغني ضرائب م ن . تحصيل ال شذيبه م ام وت اق الع يد الإنف ي نفس الوقت يجب ترش وف

  . التبذير الذي يتم على حساب دافعي الضرائب 

وده القطاع ال           و يق ة بنم خاص  ويتعين أن تقوم الحكومات وخاصة في الاقتصادات الملتزم
دابير           . بدور حاسم في ضمان المنافسة في السوق         وهذا يستدعي درجة مناسبة من التنظيم وت

ى المعلومات والأسواق        ة الوصول إل ار ، وضمان حري دول  . لتجنب الاحتك ى ال ين عل ويتع
اءة             ز آف ر المرهق بهدف تعزي ال وغي ز التنظيم الفع العربية أن تكون متأهبة باستمرار لتعزي

ى وأسواق صديقة                    الأسواق وما  اج أعل درة إنت ارات وق ة ابتك  يترتب عليها من منافع على هيئ
  .للناس 

   : حكم القانون والنظام القضائي-ج

انون والإجراءات                   ل الق ى أن يكف يتعين أن يرآز إصلاح النظام القضائي في الدول العربية عل
وق الإ     ع حق سقا م ومن مت واطنين وان يك وق الم ه حق ة ب ة المرتبط ية ،  الإداري سان الأساس ن

ذ                        ستقل فعلا ينف ة نظام قضائي م ر والتنظيم ، برعاي ة التعبي وق المرتبطة بحري ولاسيما الحق
ليم ،                    . حكم القانون بنزاهة     ى نحو س ضائية ضعيفة أو آانت تعمل عل نظم الق وحيثما آانت ال

ضائ  ة والق ي المؤسسات القانوني سدا ف انون ، متج م الق ون الإصلاح ضروريا لان حك ية ، يك
ا                   م الأخرى ، بم ة ومؤسسات الحك ع المؤسسات الاجتماعي ه جمي وهو الأساس الذي تبنى علي

ة     ة والمتجاوب ة الفعال ين والإدارة العام صف والأم سياسي المن ل ال ا التمثي تقلال . فيه واس
ان    . المؤسسات القانونية والقضائية وفعاليتها شرطان أساسيان للحكم الجيد          وحيثما افتقدت هات

  .تان أو نقصتا يتعين إجراء إصلاح لكفالة توفيرهاالسم

ذي           از التنفي وانين         ومن حق وواجب المشرعين والقائمين على الجه زوا الق  أن يقترحوا ويجي
ين أن يكون                    أو يرفضوها ، ولكن تدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في شؤون القضاء يتع

شغلون ال          ذين سي ى سجل آل            محصورا في المشارآة في اختيار ال تنادا إل سة اس مناصب الرئي
  .منهم المتعلق بالتفوق المهني والنزاهة في إقامة العدالة 

    :  تفعيل صوت الشعب-2

اس                  ل دور الن ابقا هو تفعي والإصلاحات  . المجال الرئيسي الثاني لإصلاح الحكم الذي ذآر س
ه    الموجهة لتحقيق هذا الهدف يتعين أن تعمل أولا على تامين الحريات          شعب بأآمل الأساسية لل

وبدون هذه الحريات يخمد الصوت الحقيقي       . ، وعلى وجه الخصوص حرية التعبير والتنظيم        
ة      ستويات آاف ى الم م عل ي الحك ة ف واطنين الخلاق شارآة الم بط م ذه   . وتح ود ه ي وج ا ف أم

دول            سياسية في ال شارآة ال ات والم ز الحري م المصمم لتعزي  الحريات ، يستطيع إصلاح الحك
ي        : العربية أن يحقق تقدما إيجابيا في ثلاثة مجالات حساسة هي            م المحل ة مؤسسات الحك تقوي

  .، وتحرير مؤسسات المجتمع المدني ، وتشجيع إعلام حر ومسئول اجتماعيا 

  



  :تقوية وتعزيز الحكم المحلي -أ

دول            سمى في ال ا ي از الحكومي ، أو م ة الجه يس مجرد لامرآزي ي الحق ول م المحل الحك
ة              صالح عام ر        .العربية بالإدارة المحلية ، هو رآن جوهري للحكم ال شارآة أآث و يضمن م فه

ة               فعالية للناس ، خاصة الفقراء في الحرب على الفقر ، وفي الدفع باتجاه تفعيل الخدمات العام
راء        ا نحو الفق ضا     . مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية وتوجيهه ي أي م المحل ويكمل الحك

دة           الحكم   ات الجي الصالح في المرآز من خلال تقوية مؤسسات المجتمع المحلي وتعزيز العلاق
والحكم المحلي الحيوي مهم بصورة خاصة في الدول الكبيرة حيث يحتمل أن تتعرض              . بينها  

ل ،  ع آك ى المجتم ز عل سيطرة المرآ ال نظرا ل ى الإهم ا إل ز فيه دة عن المرآ اطق البعي المن
دأ ، يعزز       .  في الدول النامية     وهذا نقص يعتري الحكم    صغيرة فمن حيث المب دول ال أما في ال

ة                   شعبية الفعال شارآة ال ة الم سكاني إمكاني داد ال ة التع را يمكن    .صغر الحجم الجغرافي وقل أخي
رادا                      ضا أف ذا المستوى وان ترعى أي ى ه ة عل لمؤسسات الحكم المحلي ن تحفيز مشارآة فعال

   . في الحكم في المرآز ومجموعات قادرين على المشارآة 

  :تنمية العمل الأهلي-ب

ة                  دول العربي دني في ال شيط المجتمع الم ين    . للإصلاح أوليتان أساسيتان تتعلقان بتن أولا يتع ف
ة                       ا بفعالي دني وعمله شاء المجتمع الم ة التي تعوق إن ة والإداري ات القانوني ا  . إزالة العقب وثاني

وم             يتعين أن تتحول مؤسسات المجتمع المدني      شار تق ة واسعة الانت ة جماهيري  نفسها إلى حرآ
  .على العمل الاجتماعي الجماعي والقابل للاستمرار بالموارد الذاتية 

ن          ة يمك ات مؤقت ة عقب ة العربي ات المدني ور الجمعي وق تط ي تع ات الت ار العقب ن اعتب ويمك
اء     علاجها من خلال الإصلاحات التي من شانها أن تعزز أداء هذه الجمعيات وإس             هامها في بن

    .التنمية الإنسانية 

ة       يطرة الدول بء س ف ع ة تخفي ن نقط ة الإصلاح م دأ عملي ام  . تب ي نظ ي أن يلغ وينبغ
و    ا ه ل م ون آ ث يك هار ، بحي ام الإش ي نظ تم تبن دني وان ي ع الم رخيص مؤسسات المجتم ت

تهم والأهداف التي يرمون إ          ة بني سلطات العام ة أخطار ال ا  مطلوب من مؤسسي أي جمعي ليه
ة    ة عملي شؤون العام ا، وال صادر تمويله مي ، وم ا الرس تهم ، وعنوانه شاء جمعي ن وراء إن م

ل  .الأخرى  سيرة العم ن خلال م ة م ات الحكومي د والتوجيه ق القواع رام وتطبي تحقق احت وس
  .الطبيعية للنظام القانوني الذي يشكل عمله حماية من الممارسات المالية وغير القانونية 

ق الإص ل ويتعل اني بالتموي سات    . لاح الث ي لمؤس ل المحل يع التموي م توس ن المه يكون م وس
وارد  ى م ة أو عل وارد الأجنبي ى الم اد عل الي آسر نمط الاعتم ة وبالت دني العربي ع الم المجتم

ة  سلطة العام يكون. ال ا    وس ة مالي ات المدني ساءلة الجمعي ت م ي نفس الوق ضروري ف ن ال  م
ات غ شاء منظم ا بإن ا ربم وطن  وإداري ستوى ال ى م ستوى القطري وعل ى الم ة عل ر حكومي ي
  . العربي لرصد أشكال الفساد آافة 

   : نحو إعلام ومسئول اجتماعيا-ج

ه               .تقاس حرية أي مجتمع بمدى إعلامه        اس ب ة شوطا لا ب دول العربي وقد قطعت بغض ال
ة ع                   ة الصحافية ، وأن آانت سيطرة الدول سبة للتغطي ى الإعلام    في تعزيز حرية التعبير بالن ل

زال                   ون لا ت المرئي والمسموع الذي يصل إلى قطاعات آبيرة من المجتمع ، بما في ذلك الأمي
شرة بنطاق واسع  دوم هاوس (وأبلغت مؤسسة . منت ة ) فري صائية لحري تها الاستق ي دراس ف



 أن نظامها لتصنيف استقلال الصحافة ووسائط الإعلام الأخرى أظهر               2001الصحافة لعام   
ويوجد في ثلاث دول فقط ، إعلام صنف              . وجد في أي دولة عربية إعلام حر فعلا            أنه لا ي  

ذا المجال آانت الكويت ، وصنفت وسائط الإعلام في                              ضلها في ه ا ، أف ه حر جزئي على أن
  . الدول العربية الأخرى على أنها غير حرة 

ا     فبالنسبة للدول العربية آافة ، يجب أن يكون العمل من أجل وسائط إعلام               دفا هام حرة ه
م    سات والحك داف إصلاح المؤس ي أه ذ     . ف ة أن تتخ ل دول ى آ ين عل ت يتع س الوق ي نف وف

وما يلزم هو نظام للتوازن والمساءلة      . إجراءات وقائية للحماية من سوء استغلال حق الحرية         
راد     وق الأف ة حق ا حماي ا فيه شعب ،بم وق ال ى حق اظ عل ع للحف لام والمجتم اون الإع ل تع يكف

صفة  والمؤ ر المن ائط الإعلام غي ات وس سئولة وهجم ر الم صحافة غي ن ال ا أن . سسات م آم
ى     اظ عل ضمان الحف سة ل لام المناف ائط الإع ن وس ران م ة وضغط الأق شهير الفعال وانين الت ق
ة                 أخلاقيات المهنة وتمحيص المجتمع المدني لأنشطة وسائط الإعلام ملازمات أساسية لحري

ة              وينبغي أن يتضمن    . التعبير   ة والمهني دابير القانوني ة من الت الإصلاح على مجموعة متوازن
يا          صرا أساس فها عن سئولة بوص ا الم لام ونوعيته ائط الإع ة وس سين حري ة لتح والاجتماعي

    .لتعزيز الحكم الصالح في الوطن العربي 
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